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 دارةالمحلیة على أعمال الإمظاهر الرقابة الشعبیة  :الفصل الثاني -

  .یةعمومال

خلاله الاتصال مباشرة بالبلدیة الرقابة الشعبیة مظهرین أحدهما یتم من  تأخذ

  .یعرف بالوجه اللامباشر للرقابة الشعبیةهو ما یق وحدات أخرى و ر عن ط الأخرو  الولایة،و 

 الأمرهو مسألة دستوریة تتعلق في نهایة  ،تحدید حجم ومضمون هذه الرقابة إن

تشار وسائل بنیة الدولة المتأثرة بعدة عوامل فهناك عوامل تقنیة ترتبط بمدى تطور وان

اللامركزیة  بسط فيالسیاسیة  بالإرادةعوامل سیاسیة تتعلق و  الإقلیمالاتصال بین المركز و 

المجموعات المحلیة بین الدولة و  الأعباءوأخرى عوامل مالیة تتعلق بتوزیع  و احترامها،

  1.لصالح هذه أو تلك

 ومنها ما هو متعلق وانطلاقا من هذا یمكننا الوقوف على عدة مظاهر للاستقلال،

  .منها ما هو مرتبط بمباشرة نشاطهابالوجود المادي لتلك الجماعات و 

الدستور الجزائري لسنة یتمثل في تكریس وجودها المادي دستوریا ف الأول فالمظهر

البلدیة وحدها كقاعدة للجماعات  إلى بالإشارةاكتفى  إنو  الإقلیمیة اللامركزیة تبنى 1963

الولایة نوعین من الجماعات وهي البلدیة و  إلىبینما الدساتیر اللاحقة أشارت  ،الإقلیمیة

وهذا ماتم التطرق له في الفصل  2أن البلدیة هي الجماعات القاعدیةعلى  التأكیدمع 

بر أول مظهر من مظاهر شك أن هذا الاعتراف الدستوري یعت، وعلیه ومما لاالأول

ألا وهي الاستقلال عن  الأخیرةاستقلال تلك الجماعات وعلیه ومن خلال كفل هذه 

لها أن تمارس صلاحیاتها كاملة منها الرقابة الشعبیة  الأخیرةالسلطة المركزیة فان لهذه 

                                                           
شیهوب مسعود،أسس الإدارة المحلیة و تطبیقها على نظام البلدیة و الولایة في الجزائر ،دیوان المطبوعات الجامعیة  -1

 124،ص1986
   .1989من دستور  15و المادة  1976من الدستور  36المادة -2
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المجالس المنتخبة  إلى بالإضافةن تقیید،كما أنه ومما لاشك فیه و دو  الإدارةعلى أعمال 

المتمثلة في كل  من و  الأخرىلتكریس الرقابة الشعبیة نذكر أنواع الرقابة الشعبیة المحلیة و 

سنتطرق ، وهو الذي السیاسیة الأحزابالمدني و  والجمهور والرأي العام والمجتمع الإعلام

  .له تفصیلا من خلال هذا الفصل
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 العامة الإدارةرقابة المجالس الشعبیة المنتخبة على  :الأولالمبحث 

  .المحلیة

هي تلك الرقابة التي تصدر عن الشعب عن طریق  الإدارةالرقابة الشعبیة على  إن

  . الهیئات النیابیة أو بما یسمى بالمجالس المنتخبة

الرقابة الشعبیة هي رقابة رسمیة تقوم بها منظمات شعبیة رسمیة تتمثل في و 

أن الشعب هو الذي یصّوت على ممثلیه  إذ ،المجالس المنتخبة التي تمثل فئات الشعب

وكما  ،المجلس الشعبي الولائيتتمثل في المجلس الشعبي البلدي و في هذه المجالس التي 

  .ذكرنا هذا النوع من الرقابة منصوص علیه في الدستور الجزائري

  الإدارةرقابة المجالس الشعبیة البلدیة على أعمال  :الأولالمطلب 

  .المحلیةالعامة 

صلب رقابة المجالس المحلیة البلدیة على  إلىقبل التطرق ومن البدیهي و انه 

طبیعة المجالس الشعبیة البلدیة في النظام  إلىكان من الوجوب التدرج  الإدارةأعمال 

  .الجزائري الإداري

 الإداريطبیعة المجالس الشعبیة البلدیة في النظام  :الأولالفرع 

  .الجزائري

ي بدورها التللجماعات البلدیة و  الإداريالرقي بالتنظیم  إلىالمشرع الجزائري یسعى  إن

فالبلدیة هي الركیزة  ،شاركة الشعبیة لعملیة صنع القرارالمیكرس بها الدیمقراطیة و 

  .النواة الرئیسیة للتنمیة المحلیةو  الأساسیة
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ذكر من بینها البلدیة و  الإقلیمیةالجماعات  إلىوعلیه نجد المشرع الجزائري 

دستور  إلىمرورا  1963لها بحسب الدستور المنتهج آنذاك بدأ بدستور  إشارتهواختلفت 

  .1996التعدیل الدستور  إلى 1989

منه  09في المادة  1963دیسمبر  10المؤرخ في  1963وعلیه فقد عرج دستور 

 إداریةو  إقلیمیةشكل جماعات ،منظمة على الدولة الجزائریة دولة موحدة ''البلدیة بقوله  إلى

الاجتماعیة ،والاقتصادیة و الإداریةو  الإقلیمیةالجماعة  والبلدیة هي اجتماعیة،واقتصادیة و 

  1.القاعدیة

فقد جاء بذكر البلدیة في مادته  1976-11-22المؤرخ في  1976أما دستور 

  .''البلدیةهي الولایة و  الإقلیمیةالمجموعات '':36

الدولة هي  الإقلیمیةالجماعات '':أن إلیهاأشار  1989دستور إلىأما بالنسبة 

  .1996- 12-07المؤرخ في  1996هذا ما أبقى علیه دستور و '' الولایة والبلدیة

 الأشخاص'':قائلا الأولىمنه في الفقرة  49البلدیة في المادة  إلىكما أشار القانون المدني 

  2.''البلدیةالولایة و  الاعتباریة هي الدولة،

أما بالنسبة للقوانین المتعلقة بالبلدیة فلقد اختلفت التعاریف المتعلقة بالبلدیة بحسب 

  .كذا بحسب الفترة التي جاء فیها كل قانونقانون من القوانین التي تنظمها و كل 

البلدیة '': بان 19671جانفي 18المؤرخ في  24-67ها قانون البلدیة رقم عرف فقد

. ''الأساسیةالثقافیة والاقتصادیة والاجتماعیة و  الإداریةسیة و السیا الإقلیمیةهي الجماعة 

  .ل النظام الاشتراكي آنذاكظما یبرهن كثرة وظائف البلدیة في وهذا 

                                                           
   .1963سبتمبر  10الصادرة في  64،الجریدة الرسمیة عدد 1963دستور الجزائر لسنة -  1
المتضمن القانون المدني ،الجریدة الرسمیة عدد  1975-09-26الصادرة بتاریخ  58-75من الأمر  49المادة -  2

78.   



 الفصل الثاني                     مظاھر الرقابة الشعبیة المحلیة على أعمال الإدارة العمومیة
 

 
28 

: بأن 1990-04-11المؤرخ في  08-90من القانون  الأولىوعرفتها المادة 

و تتمتع بالخصیة المعنویة و الاستقلال  الأساسیةفي  الإقلیمیةالبلدیة هي الجماعة "

  .''وتحدث بموجب القانون المالي،

البلدیة هي '' :الأولىعرفها في مادته  فقد 2011أما بالنسبة لقانون البلدیة 

الذمة المالیة ولة، وتتمتع بالشخصیة المعنویة و القاعدیة في الد الإقلیمیةالجماعة 

  2.''المستقلة

بموجب قانون وهو ما یضفي علیها  10- 11من القانون  الأولىتنشأ طبقا للمادة و 

طابعا خاصا، و یعطي لها أساسا قانونیا قویا، و یكفي القول أن الوزارة و هي تنظیم 

أنها لا تنشأ بقانون بل بتنظیم، ولا تتمتع  إلاتتمتع بسمو المكانة، ى و أعل إداري

  .لةبالشخصیة الاعتباریة بل تستعمل الشخصیة الاعتباریة للدو 

و یجوز تغییر اسمها و مقرها بموجب  ،ك البلدیة قانونا اسم و مقر رئیسكما تمل

لي ومداولة المجلس مرسوم رئاسي بناءا على تقریر من الوزیر الداخلیة بعد أخذ رأي الوا

 07ما نصت علیه المادة وهذا  یخطر المجلس الشعبي الولائي بذلك،و  ،الشعبي البلدي

   3.ورالمذك 10-11من القانون 

افة التي أحاطها كل من الدستور وعلیه ومن خلال ما سبق نجده یدل على ك

ن خلال المشاركة الشعبیة تكریس الدیمقراطیة مو  الإقلیمیةمختلف القوانین بالجماعة و 

كما ذكرنا بأن قانون البلدیة یعد من أكثر القوانین المجسدة للرقابة الشعبیة هذا لما وعلیه و 

  :أهمیة تبرز من عدة زوایا نذكر منها من  الأخیرلهذا 

                                                                                                                                                                                
   .06،المتعلق بالبلدیة الجریدة الرسمیة عدد  1967جانفي  18المؤرخ في  24-67القانون -  1
-03المؤرخ في  37ة رسمیة عدد البلدیة ،جرید المتضمن قانون 2011جوان  22المؤرخ في  10- 11رقم القانون -  2

07-2011.   
   .107،ص 2012، جسور للنشر و التوزیع، الجزائر،1عمار بوضیاف ،شرح قانون البلدیة ،ط-  3
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 الأخرىعددا من المجالس المنتخبة  الأكثرأن المجالس الشعبیة البلدیة هي  -

  .مجلس 1541حیث بلغ عدد في الجزائر 

أن للمواطن كثیر و  جواریه إدارةالجزائري أهم  الإداريتعتبر البلدیة في التنظیم  -

  1.رض تلبیة سائر احتیاجاتهالاحتكاك بها دائم الاتصال بمصالحها بغ

 2011یونیو  22المؤرخ في  10- 11من القانون  02تعتبر البلدیة طبقا للمادة  -

مشاركة المواطن في تسییر  إطارتشكل قاعدة اللامركزیة ومكان لممارسة المواطنة و 

  .الشؤون العمومیة

وان  أعم من اختصاصات باقي أجهزة الدولة،صاصات البلدیة أشمل و اخت إن -

مما یجعل المواطن أكثر  ،أوسع نطاقا مقارنة بباقي المجالسمهام المجالس البلدیة 

  .ا بها مقارنة بباقي أجهزة الدولةاحتكاك

وهذا ،أمر نص ذو طابع تشریعي بین قانون و  83استند قانون البلدیة الجدید له  -

لمتعددة مع مختلف علاقتها اات التي أسندها المشرع البلدیة و تنوع الاختصاصة و یؤكد سع

فلو دققنا في المقتضیات  هیاكل الدولة المختلفة،و  الإداریةالمصالح و المؤسسات الدستوریة 

مسائل مختلفة ذات طابع التي اعتمد علیها قانون البلدیة لوجدناها ذكرت نصوصا تنظم 

نصوص تتعلق بیئي و ري واقتصادي ونشاط جمعوي وآخر تنموي و تجامالي وعقاري و 

التأمین والمناجم نصوص تتعلق بالمیاه و لمسلمین، و الشعائر الدینیة لغیر ابممارسة 

نصوص تتعلق بالتكوین تهریب و مكافحة الوالفلاحة والغابات والمناطق الساحلیة والجبلیة و 

وتجسیده لفكرة الرقابة  2غیرها من المجالات كثیرة بما یؤكد أهمیة هذا القانونالمهني و 

  .الدیمقراطیةالشعبیة و 

                                                           
   .116عمار بوضیاف، المرجع السابق ،ص -  1
   .117و 116، صنفسه المرجع  -  2
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ألا وهو  الأخیرما بالنسبة لآلیة تشكیل المجلس الشعبي البلدي فلطالما أثار هذا أ

لدیة الكثیر من الجدل بین الفقهاء حول آلیة تشكیله موضوع تشكیل المجالس الشعبیة الب

لكل منهم المشاركة وآخر معارض له ومؤید التعیین و  بین مؤید لمبدأ الانتخاب أو

سبة للمواطنین المحلیین الآلیات المنایقصد به تهیئة السبل و المشاركة فأما مؤشر  حجمهم،

شرة أو من بطریقة مبا أماجماعات من أجل المساهمة في عملیات صنع القرارات كأفراد و 

لحكم الراشد لما له مبدأ المشاركة أحد أهم مؤشرات ایمثل و  ،خلال المجالس المنتخبة

الحریات العامة، بممارسة الحقوق و  ادئ أخرى تتعلقالارتباط بجملة مبوثیق الصلة و 

من  02كانت البلدیة طبقا للمادة  إذاو  ،وممارسة المواطنة ،النظام الدیمقراطي إرساءو 

تعین حینئذ العمل فتح سبل  ،اللامركزیة الإقلیمیةقانون البلدیة الجدید هي القاعدة 

ذا طبعا عن طریق هو  في تسییر الشؤون العامة على المستوى البلدي،المشاركة للمواطنین 

   1.المجلس البلدي المنتخب

أسلوب تعیین جمیع أعضاء المجلس المحلي أمر  إتباععلیه مما لاشك فیه أن و 

فنظامنا السیاسي مستمد من الشرعیة  دستوریة،فوض في الجزائر لأسباب تاریخیة و مر 

المحلیة لس المنتخبة الوطنیة و الشعبیة التي تفرض مشاركة الشعب في تسییر كل المجا

بأسلوب التعیین  الأخذكما أن  الیوم، إلىهو ما دأب علیه المشرع منذ الاستقلال و 

ویثیر  ،16و06،07،11،14،15یصطدم مع جملة من المبادئ الدستوریة خاصة المواد 

كما أنه یتنافى  نظام التعیین المجلس المحلي شبهة تبعیة المجلس للجهة القائمة بالتعیین،

باعتماد أسلوب  إلاهذا لا یكون المشاركة و  لراشد التي تستوجب مبدأمع آلیات الحكم ا

  .الانتخاب لا التعیین

تخاب المجلس المحلي لقي أسلوب ان إتباعوعلیه فان لا أحد یستطیع أن ینكر أن 

الباحثین لما له من أثار ایجابیة عدیدة یأتي على اهتماما من قبل غالبیة الفقهاء و تأییدا و 

                                                           
   .154عمار بوضیاف،المرجع السابق،ص-  1
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بهذا  الأخذ، كما أن الإداريللنظام الدیمقراطي على الصعید  الأسلوبرأسها تكریس هذا 

یضمن له استقلالیة و  ،یة المجلس المحلي لأي جهة كانتمن شأنه أن ینفي تبع الأسلوب

    1.المركزیة الإداریةعضویة تجعله بعیدا عن ضغوط السلطة 

النامیة عموما أفرز بعض  في العدید من الدول الأسلوببهذا  الأخذغیر أن 

لاكتساب عضویة المجلس المحلي رغم  الأشخاصالنتائج السلبیة كونه ساعد العدید من 

لقد س سلبا على أداء المجلس المحلي و انعدام مستوى تأهیلهم مما انعكو  كفاءتهمعدم 

 لأعضاءمبدأ الانتخاب الكلي  1967لسنة  الأولتبنى المشرع الجزائري منذ قانون البلدیة 

هاهو القانون الجدید و  1990جه في قانون البلدیة لسنة تكرس ذات التو المجلس البلدي و 

حیث  ،المواطنین في تسییر شؤون البلدیةخصص الباب الثالث منه تحت عنوان مشاركة 

المؤسساتي لممارسة الدیمقراطیة على  الإطارتشكل البلدیة '' :منه 11نصت المادة 

  .''سییر الجواريالمستوى المحلي و الت

بین أسلوب  المختلط أو المزج بالأسلوبمن الفقه الذي أقر  الآخرأما الجانب 

 الإشارةنتیجة لعیوب أسلوب الانتخاب السابق و التعیین و أسلوب الانتخاب نجده یقول أنه 

رأى البعض أنه لا مفر  ،تعیین كل أعضاء المجالس المحلیة إمكانیةنظرا لعدم ، و إلیها

معینین على أن تكون الغلبة في مجالس محلیة تضم منتخبین و  إنشاءیر في من التفك

  .المجلس للمنتخبین

 إلىخاصة في الدول النامیة التي تفتقر  الأسلوبتزداد أهمیة العمل بهذا و 

لاشك أن الدول النامیة " :المؤهلة، وفي هذا المجال یقول محمد عبد االله العربي الإطارات

في حرصها على تمكین مجالسها المحلیة من حسن القیام برسالتها تفتقر أكثر من افتقار 

                                                           
   .156،صالسابق المرجع عمار بوضیاف ، -  1
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تطعیم العنصر المنتخب في هیئة المجلس تطعیما جزئیا  إلىالكثیر من الدول المتطورة 

  ".بكفاءة فنیة

نشك في  لأننالیس  ،اج أن نفكر فیه الیوم في الجزائریحت الأسلوبنعتقد أن هذا و 

بل بهدف الاستفادة من  ،بالمهام المنوطة بهمكفاءة المنتخبین أو عدم قدرتهم على القیام 

   1.من مشاكل عدةالإدارة المحلیة عندنا في شتى المیادین خاصة أمام ما تعانیه الكفاءات 

دور المجلس الشعبي البلدي في عملیة الرقابة الشعبیة  :الفرع الثاني

  .العامة الإدارةعلى أعمال 

التي من الدستور الساري المفعول و  159روح أحكام المادة انه وتطبیقا لنص و 

علیه تقوم و  2."تضطلع المجالس المنتخبة بوظیفة الرقابة بمدلولها الشعبي" :تنص على أنه

التنفیذیة  الأجهزةو  ،الشعبیة على أعمال الهیئات المجالس الشعبیة المنتخبة بعملیة الرقابة

ذلك بواسطة آلیات رقابیة شعبیة من أجل تحقیق أهداف الرقابة الشعبیة في البلدیات و 

  .المحلیة

 البعید المدىعبیة البلدیة في منظورها العام و علیه تتمثل أبعاد رقابة المجالس الشو 

في حمایة نزیهة لشرعیة النظام والمصالح الاقتصادیة والاجتماعیة المحلیة والوطنیة 

انعدام عدم الشرعیة و والبیروقراطیة و  المواطنین من كافة مخاطر الفسادصالح المجتمع و ل

  .العدالة الاجتماعیة

الهیئات التنفیذیة البلدیة لضمان و  الأجهزةكما تستهدف هذه الرقابة مراقبة أعمال 

یة ، ولمزید من الشفافیة في علاقات هیئات البلدوشفافیتها وعدالتها ومشروعیتهانزاهتها 

، ومن أجل وضع جمیع المتدخلین أمام مسؤولیاتهم ثم تحدید أكثر لنظام الإدارةمع 

                                                           
   .157و156عمار بوضیاف،المرجع السابق،ص -  1
   .1996دستور -  2
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یقصد بالشفافیة في معناها الاصطلاحي حریة تدفق المراقبة القانونیة للمداولات، و 

لأصحاب العمل بطریقة منفتحة تسمح المعلومات و  أي توفیر ،المعلومات بأوسع مفاهیمها

قرارات اتخاذ الت الضروریة للحفاظ على مصالحهم و المعلوماالشأن بالحصول على 

  .الأخطاءاكتشاف من المناسب و في الز المناسبة و 

نقیض السریّة فهي تستوجب توفیر المعلومات الكاملة وعلى ذلك نقیض الغموض و 

كل العاملین على تكریس الرقابة الشعبیة المتجمدة في المجالس  إلى1عن نشاط الجهاز

  .للجماعات المحلیة الإقلیمیةى رأسها البلدیة التي تمثل القاعدة المنتخبة عل

ات التي ویعد مؤشر الشفافیة الیوم الذي یعد من دعائم الرقابة الشعبیة من أهم الآلی

لراشد ولیس فقط فیما یخص المستدامة ومن أهم مبادئ الحكم اتراقب التنمیة الشاملة و 

  .لمرفقیةاالمحلیة و  الأجهزةآلیات تسییر قواعد و 

سلبا على مبدأ السریة الذي بات هذا التطور اتسع مجال مبدأ الشفافیة وأثر  إزاءو 

مجاله یضیق یوما بعد یوم، فكأنما  إنبل  النطاق،م یشكل استثناءا محدود المعالم و الیو 

طور الدولة على لازم تسریة المعلومة الذي عمر طویلا و  نحن أمام منافسة بین مبدأ

بین مبدأ الشفافیة الذي اتسع مجال تطبیقه خاصة بعد المصادقة على و  اختلاف مراحلها

 .المتحدة لمكافحة الفساد الأمماتفاقیة 

 الأجهزةو  الإدارةتفعیل مبدأ الشفافیة في التسییر في مختلف أوجه نشاط  إن

علاقتها بالجمهور لمن شأنه أن یؤسس لنظام معلومات واضح معلن قوامه الرسمیة و 

أساسها  ،الإدارةك فیه علاقة متینة بین المواطن و یولد مما لا ش الأمرا وهذ الوضوح،

                                                           
  .160ص المرجع السابق، عمار بوضیاف، -  1
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معدلات ثقة رفع نسب و  إلىوهو ما یؤدي في النهایة  ،النزاهة والصدق في المعاملة

  .تجسید مبدأ الرقابة الشعبیةو  1بالمواطن مما یدعم علاقة الحاكم بالمحكوم الإدارة

الشعبیة البلدیة كرقابة شعبیة محلیة في آلیة أیضا تتجسد آلیات رقابة المجالس 

وآلیة اللجان  انشغالات،ت المجلس وما تتضمنه من قرارات وتوصیات وصفقات و مداولا

كذا لجان الرقابة و  ،والدائمة والمتخصصة ،تضطلع به هذه اللجان المختلفة كل ماالبلدیة و 

 24المواد  لأحكام ذلك تطبیقاو  ،موضوع محددالخاصة التي یشكلها المجلس بخصوص 

من قانون البلدیة الساري المفعول، فكل ما تقوم به اللجان البلدیة من أعمال یندرج  ،25و

  .ضمن آلیات الرقابة الشعبیة المحلیة

الصناعات السیاحة و والتعمیر و  الإقلیملجنة تهیئة نذكر  ،على سبیل الذكروعلیه و 

، الأراضيمن خلالها تلعب البلدیة دورا هاما في مراقبة احترام تخصیصات  ،التقلیدیة

للشروط المحددة في  ،كما تسهر على المراقبة الدائمة لمطابقة البناءات ،قواعد استعمالهاو 

، وذلك یكون باشتراط الموافقة المسبقة للمجلس الشعبي البلدي على 2القوانین المعمول بها

هذا ما و  ،بالبیئة الإضراریتضمن مخاطر من شأنها  ،أي مشروع على تراب البلدیة إنشاء

  .11/10من قانون البلدیة  144نصت علیه المادة 

 34نجد المادة  ،الأراضيتجسیدا لمبدأ الرقابة الشعبیة في مخطط شغل أیضا و 

یحضر  ،الأراضيعلى أن مخطط شغل  ،التعمیرالمتعلق بالتهیئة و  90/29لقانون من ا

تتم الموافقة علیه بعد مداولة المجلس الشعبي و  ،قبل رئیس المجلس الشعبي البلديمن 

  3.البلدي

                                                           
  .161ص، نفسهالمرجع  -  1
   .29،ص2011علاء الدین عشي،شرح قانون البلدیة ،دار العلوم للنشر و التوزیع،الجزائر،-2
 05- 04 القانون المعدل و المتمم بموجب 1990دیسمبر  1المتعلق بالتهیئة و التعمیر المؤرخ في 90/29قانون -3

   .2004أوت  14في  المؤرخ
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لجان خاصة تنشأ  ،اللجان الدائمة إلى بالإضافةن هناك إف ،بذكرنا للجان البلدیةو 

أو تجاوزات ما على  ،بصفة ظرفیة بمناسبة التحقیق في أمر معین یخص مؤسسة بلدیة

 33أو دراسة مسألة لها طابع خاص، فقد أتاحت المادة  ،مستوى مصلحة تابعة للبلدیة

 ،1محددة إجراءاتتشكیل لجان خاصة وفق  ،من قانون البلدیة للمجلس الشعبي البلدي

من طرف  الإدارةدل على تكریس الرقابة الشعبیة على أعمال دلّ  إن الأخیروهذا 

  .المتمثلة في البلدیة ،القاعدیة الإقلیمیةالجماعات 

كان من الواجب أیضا ذكر رئیس المجلس  ،وعلى ذكرنا للمجلس الشعبي البلدي

الدور الفعال الذي یلعبه و  ،القاعدیة الإقلیمیةالذي هو على رأس الجماعة  ،الشعبي البلدي

 إرادةباعتباره نابع من الشعبیة قاعدة الرقابة و  ،تكریس الدیمقراطیةفي تجسید و  الأخیرهذا 

س المجلس سلطات رئیالشعبي البلدي له وعلیه فان وظائف و  المجلسو  ،اختیار الشعب

مرتبط مباشرة  ،لامركزي إداريباعتباره یسیر مرفق عام  ،متعددةالشعبي البلدي متنوعة و 

كما  الأخیرأعمال هذا  ،كما یراقب رئیس المجلس الشعبي البلدي ،بالحیاة الیومیة للمواطن

أن یجعل لرئیس المجلس الشعبي  الأخیرومن شأن هذا  یمارس سلطة رئاسیة علیه،

و ماله من دور هام و  ،الدولة في نفس الوقترا محوریا بصفته ممثلا للبلدیة و البلدي دو 

  .المحافظة على النظام العام فيفعّال 

لك من خلال ما ذو  ،الا في تكریس الرقابة الشعبیةفعّ لرئیس البلدیة دورا هاما و  إن

فعلى سبیل المثال نذكر صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي في  ،خوله القانون له

 الأملاكالمتضمن  90/30حیث جاء قانون رقم  ،المحافظة على أملاك البلدیةو  ،الرقابة

ذلك تحت العامة وذلك بقصد الحفاظ علیها و  الأملاكب متابعة وجرد و وجب ،2الوطنیة

                                                           
   .السابق ذكره 11/10من قانون   33أنظر المادة -1
المؤرخة  52الرسمیة العدد ، المتعلق بالأملاك الوطنیة ، الجریدة  12/1990/ 01المؤرخ في  30-90القانون رقم  -2

  . 12/1990/  02في 
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جرد القیام برقابة و  الأخیرعلیه على هذا و  ،ورقابة رئیس المجلس الشعبي البلديمسؤولیة 

  .تسجیلها في السجل المخصص لذلك طبقا للتنظیماتو  ،القابلة لذلك الأشیاءكل 

رقابة رئیس المجلس الشعبي البلدي و  ،ذلك نذكر صلاحیات إلى بالإضافةكذلك 

 الأولمكلف قانونا بعملیة التحضیر  الأخیر حین أن هذاو  ،للصفقات التي تقوم بها البلدیة

ن إوكاملا للتنفیذ، وعلیه ف ،لجعل المشروع ناضجا الإجراءاتو ذلك باتخاذ جملة من 

 الأمریبلغ و  ،بالبدء في تنفیذ الصفقة الأمر بإعطاءلرئیس المجلس الشعبي البلدي القیام 

المجلس الشعبي وعلیه فعلى رئیس  ،المتعامل الذي رست علیه الصفقة إلى الأشغالببدء 

 ،أشهر 06حیز التنفیذ خلال مدة  الأخیرةن لم تدخل هذه إف ،البلدي مراقبة التنفیذ للصفقة

  .1تقدیم الصفقة من جدید إعادةنه یتعین على رئیس المجلس إف

التعمیر سیاسیة في مجال التهیئة و  ،مهمة رئیس المجلس الشعبي البلدي له أنكما 

على المراقبة الدائمة لمطابقة عملیات البناء في الشروط المحددة  الأخیرحیث یسهر هذا 

المراقبة فقد حددها المرسوم  تالإجراءبالنسبة  أما، في القوانین التقنیة المعمول بها

المعماري  الإنتاجالمتعلق بشروط  18/05/1994المؤرخ في  07- 94التشریعي رقم 

حیث یمكن لرئیس المجلس الشعبي البلدي بموجب  ،مهندس المعماريممارسة مهنة الو 

بتهدیم الجزء الذي تم بناءه  مرالأ أوهذا المرسوم بعد حصوله على محضر المرخص به 

 )2(.دون اللجوء إلى حكم قضائي ،بعد الأمر بتوقیف الأشغال

هذا  لا أنإ ،من خلال ما سبق ذكره عن دور رئیس المجلس الشعبي البلديإنه و 

حیث إن للمجلس الشعبي ، الأخیر یخضع بدوره إلى رقابة المجلس الشعبي في حد ذاته

                                                           
المعدل والمتمم ، المتضمن تنظیم  2002/ 07/  24المؤرخ في  250-02من المرسوم الرئاسي رقم  144المادة  -1

   .28/07/2002بتاریخ  52الصفقات العمومیة ، الجریدة الرسمیة العدد 

مذكرة لنیل شهادة ،الشعبي البلدي في القانون الجزائري دور و صلاحیات رئیس المجلس ، بلعباس بلعباس 2- 

 .115و  114ص ،  2003- 2002، جامعة الجزائر،ماجیستیر
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یعد هذا إجراء قانوني بموجبه یبادر أغلبیة و ، البلدي أن یسحب ثقته من هذا الأخیر

و لقد ألزم المشرع ، بتجرید الرئیس من صفته الرئاسیة أعضاء المجلس الشعبي البلدي

ویت علیه بأغلبیة اشتراط أن یتم التصو ، في قرار سحب الثقة اشتراك كل أعضاء المجلس

  )1(.من الأعضاء 2/3

لیس على سبیل الحصر و ، ل ما ورد ذكره على سبیل المثالعلیه نخلص من خلاو 

یتجلى لنا الدور  ،الرقابة علیهو ، المهام الرقابیة الشعبیة لرئیس المجلس الشعبي البلدي

مبدأ المشاركة في تسییر دوالیب الدولة من خلال و ، الفعال للقانون في تكریسه الدیمقراطیة

  .الجماعات الإقلیمیة القاعدیة الشعبیة

رقابة المجالس الشعبیة الولائیة على أعمال الإدارة : المطلب الثاني

  .المحلیةالعامة 

بة المجالس الشعبیة الولائیة على رقاوقبل التطرق إلى صلب  ،الوجوبانه من 

ن من اللازم التطرق إلى طبیعة المجالس الشعبیة الولائیة في النظام ة كاأعمال الإدار 

  .الإداري الجزائري

  .ي الجزائريالشعبیة الولائیة في نظام الإدار طبیعة المجالس : الفرع الأول 

كتنظیم بالمعنى ن نظام الإدارة المحلیة لم یعرف أجمعت مختلف الدراسات أ

قلالیة كمنظمة بالمعنى الحقیقي المتمثلة في استن و بالصورة التي نراها الآو ، الحقیقي

 18إلا في نهایة القرن المتمثلة في استقلالیة كمنظمة إداریة بالصورة التي نراها الآن و و 

 ومد أساسها وأحكامها، أن تبلورت الأفكار الداعیة إلى تطبیق الدیمقراطیةخاصة بعد 

إذا كانت النظم القانونیة قد اختلفت بشأن الأساس الفلسفي الذي تعتمد و ، للوسط الإداري

                                                           
 .السابق ذكره، 10_11من قانون البلدیة  55أنظر المادة  -1
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حق الشعب في تسیر شؤونه بنفسه عن طریق منتخبه في المجالس علیه لإقرار 

  )1(.المحلیة

تجسیدا للدیمقراطیة نعتبر الإدارة المحلیة صورة من صور التسییر الذاتي علیه و و 

علامة الدیمقراطیة هي و ، تخبین في ممارسة السلطةنأفراد الشعب الم وسیلة فعالة لاشتراك

مجالسها تعانت السلطة بالإدارة المحلیة و حتى إن احد الفقهاء قال كلما اس، في نظام الحكم

ة إذا كانت ذلك أن الدیمقراطیو ، ر على دیمقراطیة نظام الحكمكلما كان ذلك مؤث ،المنتخبة

إن "  :وقال ذي كفیل، خابمبدأ الانتالإدارة المحلیة تجسد فإن ، تعني حكم الشعب لنفسه

اجتماعات و ، الحرةهي التي تبني قوة الشعوب  ،المجالس المحلیة من أهل المدینة أو القریة

ما تؤدي به المدارس الابتدائیة في قضیة العلم  ،هذه المجالس المحلیة تؤدي لقضیة الحریة

  )2(.حث استعمالهامتع بها و على التهم وتدریب، تذیقهم طعم الحریة من كثب

حیث نجده من خلال المادة  ،جاء المشرع بقانون الولایة ،علیه تكریسا لذلكو 

وتتمتع ، الولایة هي جماعة إقلیمیة للدولة'' :ى من هذا القانون یقر بذلك بقولهالأول

الممركزة  هي أیضا الدائرة الإداریة غیرو ، والذمة المالیة المستقلة، بالشخصیة المعنویة

شاوریة بین التو ، تشكل بهذه الصفة فضاء لتنفیذ السیاسات العمومیة التضامنیةو ، للدولة

 )3(".الدولةالجماعات الإقلیمیة و 

دة جاءت الما ،تكریسا لمبدأ المشاركة الشعبیة في تسیر الجماعات الإقلیمیةأیضا و 

طریق الاقتراع العام للولایة مجلس منتخب عن '' :من نفس القانون تقر بقولها 12

   )4(.هو هیئة المداولة في الولایةو  ،لشعبي الولائيوالمجلس ا

                                                           
 .61و  60ص،  2012، الجزائر ، جسور للنشر و التوزیع ، شرح قانون الولایة ، عمار بوضیاف  -1
 .63و  62ص ، هالمرجع نفس -2

 .المتعلق بالولایة،  2012فبرایر  21المؤرخ في  07- 12قانون رقم  -3
  .، السابق ذكره  07- 12قانون  -4
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فكرة المشاركة الشعبیة  تطبیقو  من خلال ذلك نجد هذا القانون جاء لتأخیروعلیه و 

ل من خلا، في إدارة وتسیر دوالیب الولایة) المواطنین( یة وفعالة لأفراد المجتمععلبطریقة ف

مركزیة الإداریة التي تعد ثمرة من ثمرات تطبیق نظام اللاو ، الممثلة لهمالمجالس المنتخبة 

ن عالتي تختار ، تؤكد حتمیة وجود هذه المجالس الشعبیةالتي تقتضي و الإقلیمیة و أو 

ا لمبدأ وتكریس، كما سبقت الإشارة إلیه تجسیدا وذلك، طریق الاقتراع العام المباشر والسري

یعبر عن و ، سكان الإقلیمالتي یعد احد أركانها مجلس منتخب یمثل  ،الدیمقراطیة الإداریة

یجسد مظهر من مظاهر  هنا فإن المجلس الشعبي الولائيومن ، طموحهمأمالهم و 

فإنه یعتبر جهاز ، لها تطبیقاو  تكریسا لفكرة اللامركزیة الإداریةو ، الدیمقراطیة الإداریة

 .یاسیة المكونة له تجسیدا لقانون الانتخاباتومكان لالتقاء الحسابات الس، تداولمداولة و 

كما انه الوسیلة المثلى و الأداة الفعالة والفاعلة في القیام بعملیة الرقابة الشعبیة على 

  .أعمال الإدارة العامة

یعقد دورات تتمثل في أربع دورات عادیة في  ،بأعماله معلیه فإن المجلس للقیاو 

یمكن تمدیدها عند الاقتضاء ر و على الأكث مدة كل دورة خمسة عشر یوما ،السنة

الضرورة بقرار من أغلبیة أعضائه لمدة لا تتجاوز سبعة أیام أو بطلب من الوالي أو و 

  )1(.بطلب من رئیس المجلس

فإنه یمارسها و یعالجها كما  ،أما بالنسبة لاختصاصات المجلس الشعبي الولائي

 لا یمكن أن یمارسو ، ي یجریهامن خلال وعن طریق المداولات الت، ذكرنا أعلاه

ومنه فإن المجلس الشعبي الولائي یتداول في ، الاختصاص الموكل له بوسیلة أخرى

  :)2(و هي 77مجالات عدة ورد ذكرها في المادة 

  الأشخاص ذوي الاحتیاجات الخاصةفي المجال الصحة العمومیة وحمایة الطفولة و. 

                                                           
 .من القانون نفسه 15و  14انظر المواد -1
 .231ص، مرجع سابق ، شرح قانون الولایة ، عمار بوضیاف  -2
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  القاعدیةالهیاكل في مجال التنمیة الاقتصادیة و. 

 الريفلاحة و في مجال ال. 

  السیاحيفي المجال الاجتماعي والثقافي و. 

 في مجال السكن. 

  الوصایافي مجال الهبات و. 

 في مجال طرق تسییر المصالح العمومیة الولائیة. 

 1(. في المجال المالي( 

دور المجلس الشعبي الولائي في عملیة الرقابة الشعبیة على : الفرع الثاني

  .الإدارةأعمال 

لجانها الدائمة اللجنة المجالس الشعبیة و (بیة الولائیة الأجهزة الشعیئات و تضطلع اله

لجنة الشؤون الاجتماعیة والثقافیة جهیز و التلیة أو لجنة التهیئة العمرانیة و الاقتصادیة و الما

أعمال الوالي  خاصة ،ارة الولایةبعملیة الرقابة الشعبیة المحلیة على أعمال إد) اللجان المؤقتةو 

من الدستور الساري  159روح أحكام المادة وذلك انطلاقا من نص و ، الهیئة التنفیذیة للولایةو 

  )2(.المفعول السابقة الذكر

حیث تستهدف رقابة  ،أما أهداف رقابة المجالس الشعبیة الولائیة على أعمال الإدارة

ارة یة حمایة شرعیة أعمال الإدمحلو ، المجالس الشعبیة الولائیة باعتبارها مجالس منتخبة

وكذا حمایة ، ملاءماتها الاجتماعیة والاقتصادیةالمحلیة على مستوى الولایة وعدالتها و 

فرقابة  ،الح المواطنین من مخاطر الفساد والبیروقراطیةمصالمصالح المحلیة والوطنیة و 

الإدارة المحلیة المجالس الشعبیة الولائیة من رقابة محلیة تختص بحمایة شرعیة أعمال 

في حدود ضوابط اختصاصاتها لاءمتها من الناحیة الاقتصادیة والاجتماعیة والقانونیة و وم
                                                           

 .237إلى  231ص من ، أنظر المرجع نفسه -1

 .1996من دستور  159 أنظر المادة -2
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وسائل  حیث أن من أهم ،رقابة المجلس الشعبي الولائيأما بالنسبة لوسائل ، صلاحیتهاو 

 لجانه الدائمةو ، لشعبي الولائيكما ذكرنا تكمن في المجلس او ، الرقابة الشعبیة المجلس

في إطار ، فهكذا یضطلع المجلس الشعبي الولائي بعملیة الرقابة الشعبیة المحلیة، ؤقتةالمو 

كما تضطلع اللجان الولائیة الدائمة ، صلاحیاته وضمن كل ما یقوم به من مداولات وأعمال

ن لجان یمك" :من قانون الولایة بقولها 36برجوعنا إلى نص المادة حیث و ، بهذه الأخیرة

عبي الولائي دعوة كل شخص من شأنه تقدیم معلومات مفیدة لأشغال اللجنة بحكم المجلس الش

  )1("مؤهلاته أو خبرته

نة بأي شخص یساعدها في من خلال المادة أعلاه یمكن للجان المجلس الاستعاعلیه و و 

  .المقصود بأعمالها مجملة من ضمنها الأعمال و المهام الرقابیةأعمالها و 

رس مفهوم الرقابة الشعبیة من قانون الولایة نجدها تك 37نص المادة  إلىأیضا وبرجوعنا 

یمكّن أي عضو من أعضاء المجلس الشعبي الولائي توجیه سؤال كتابي لأي مدیر : "بقولها

أو مسؤول من مدیري أو مسؤولي المصالح أو المدیریات الغیر ممركزة للدولة المكلفة بمختلف 

  .ة الولای إقلیمقطاعات النشاط في 

كتابة عن سؤال یتعلق  الإجابةیجب على مدیري ومسؤولي هذه المدیریات والمصالح 

بنشاطها على مستوى وتراب الولایة في أجل لا یمكن أن یتجاوز الخمسة عشرة یوما من تاریخ 

وعلیه ومن خلال الفقرة الثانیة لهذه  2".بالاستیلاء الإشعارتبلیغه نص السؤال المبین على 

یسا لمبدأ الرقابة الشعبیة قد ألزمت المذكورین أعلاه الرد على أي سؤال مقدم من المادة وتكر 

  .طرف المجلس الشعبي الولائي 

                                                           
 .السابق ذكره 07- 12قانون  1-

 .، السابق ذكره 07-12قانون من ، 37المادة  2-
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اللجان الدائمة لجان خاصة  إلى بالإضافةقد ینشئ المجلس  ،أیضا وتجسیدا لمبدأ الرقابة

بذلك  قانونمن نفس ال 35وعلیه فقد أقرت المادة  ،التحقیق في أمر معین إلىتهدف  ،مؤقتة

أو من ثلث أعضاءه  ،تنشأ لجنة تحقیق بطلب من رئیس المجلس الشعبي الولائي"  :بقولها

  1".الممارسین 

تقدم "  :الخامسة من نفس المادة بقولها فقد جاءت الفقرة ،أیضا وتكریسا لمبدأ الرقابة

  2"مهمتها إتمامالسلطات المحلیة المساعدة للجنة التحقیق لتمكینها من 

وذلك  ،نجد أن قانون الولایة قد كرس مفهوم الرقابة الشعبیة ،لذلك إجمالاوعلیه 

  .طاها للمجلس للقیام بمهامه كاملةمن خلال الضمانات والسلطات التي أع

   

                                                           

 .، القانون نفسه  35الفقرة الأولى من المادة  1-

 .، القانون نفسه  35الفقرة الخامسة من المادة  2-
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  .ةأنواع الرقابة الشعبیة الأخرى على الإدارة العامة المحلی:المبحث الثاني

نه لم فإ، لرقابة في نصوص الدستورانطلاقا من الأهداف التي توخاها المشرع من ا

التي لا یمكنها و ، یكتف بتلك الرقابة التي تمارسها المجالس المنتخبة على أعمال الإدارة

ومن ثم فلكي تكون هذه الرقابة شاملة، یقتضي الأمر  ،وحدها الإحاطة بمهام هذه الأخیرة

  .الغیر المباشرة و ، بة الشعبیة التي منها المباشرةتكریس أنواع أخرى من الرقا

لعملیة تكوین هیئة الناخبین كون  أما المباشرة فهي تلك المتمثلة في مراقبة الناخب

تحضر من طرف الإدارة، أیضا إلى جانب هذه الأخیرة وكنوع آخر هذه الأخیرة تخضع و 

  .عمال المجالس المنتخبةمباشرة ألا وهي مراقبة الجمهور لأمن الرقابة ال

ي هو  ،مثلة في جماعات الضغط السیاسیةلغیر مباشرة فهي المتبالنسبة للرقابة او 

 ،عن طریق الأحزاب السیاسیةالرقابة  ،المجتمع المدنيو  ،الرقابة عن طریق الرأي العام

  .الرقابة عن طریق القنوات الإعلامیة
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  .الرقابة الشعبیة المباشرة:المطلب الأول

  .تكوین هیئة الناخبینمراقبة الناخب لعملیة : الفرع الأول

تعتبر مراقبة الانتخابات من وسائل الوقایة الهامة بالنسبة لنزاهة الانتخابات فهي 

زز من مشاركة تعمي استقامة الإدارة الانتخابیة و التي تح ،المتابعةیق و إحدى وسائل التحق

  .باقي الشركاء في العملیة الانتخابیة والمرشحین ، الأحزاب السیاسیة

ام بالإطار القانوني وتسهم في منع الممارسات الرقابة من الالتز  ومنه تعزز

من شفافیة العملیة  ،عملیات الرقابةرفع التقاریر العامة الناتجة عن حیث ت ،المشبوهة

رة الانتخابات لمبدأ المسؤولیة الانتخابیة، وتساعد على إخضاع القائمین على إدا

المتابعة الرسمیة التي تقوم بها إحدى راف و مل الرقابة على عملیات الإشالمحاسبة، وتشو 

وكالات أو أجهزة الحكومة المسؤولة عن عملیات التدقیق بالإضافة إلى الطرق الأخرى 

     1.منها مراقبة الناخبین بصفتهم الفردیة على مجریات العملیة الانتخابیة ،المراقبة

وعلیه و باعتراف المجتمع الدولي بأهمیة مساعدة شعوب العالم في اختیار ممثلیهم 

للمجتمعات أكثر منها مطلب لذلك كانت فكرة مراقبة الانتخابات هو حاجة  ،حرة بإرادة

حقیقیین مجتمع الدولي هم ممثلین شرعیین و ذلك للتأكد من أن ممثلي أعضاء الو ، دولي

استجابة لنضال وطني طویل و ، وليجزء من المجتمع الد باعتبار الجزائر، و 2لشعوبهم

مرت و  ،دني فبدأت بنضال من أجل الوجودمریر كافحت فیه منظمات المجتمع المو 

انتهت بضال و ، محوري في خدمة الوطنأجل الإقرار بأن لها دور حیوي و  بنضال من

  .الوطنمشرف ووطني من أجل الاعتراف بأحقیة مراقبة الانتخابات من قبل أبناء 

لتفعیل دور الناخب في مراقبة الانتخاب كان من الوجوب إتباع منهج و  وعلیه،

ومنه المنهج المفترض لنجاح عملیة المراقبة هو وضع إستراتیجیة واضحة  ،یكرس ذلك

                                                           
الجزائر،،مذكرة ماجستیر ،جامعة محمد الأمین زكور ،الرقابة السیاسیة على العملیة الانتخابیة في -1

   .13،ص2012/2013ورقلة،
   .19،ص1998خابات في المجتمع المدني و الحكم المحلي ،مركز الدفاع عن الحریات ،تعدنان عمرو،الان-2
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یة التعامل مع المناخ القانوني والعملي والوصول للفئة المستهدفة، كیفتحدد فیها الأهداف و 

ثم الهدف الأساسي هو  ،معرفة حجم الغرضالتقسیم وسهولة تحقیقها و وتوضیح عملیة 

من المراقبین في عملیة  تحدید معاییر المشاركینو ، مدى إیمان فریق العمل بأهمیة النشاط

تستحق  2008، ونعتقد أن التجربة الأخیرة في انتخابات المحلیات الأخیرة ابریل المراقبة

المناخ العام وجدنا أن أهمیة مراقبة الانتخابات انقسمت و لذكر فبعد قراءة متأنیة للمشهد ا

سیكي من إعداد و رصد و متابعة وتسجیل ذلك في بمفهومها الكلا نفذهاتیارین الأول  إلى

نى كان یكشف عن اتجاه بمع ،، بینما التیار الثاني راقب الانتخابات عن بعدتقریر

ب إلى استطلاع للرأي هو كان قریو  ،هیعرف الرأي العام إلى أین یتجبالتالي و ، الناخبین

ضف إلى ذلك أن النظام الحاكم یسعى إلى تحكیم ، أقرب منه من عملیة مراقبة انتخابات

، و أما یتنازل عن ما قدمه في هذا المجالأو على الأقل لا ینوي أن  ،عمل الرقابة

ذلك في و وعلى نطاق واسع وبشكل فعّال ، التحدي الأساسي كان هو تحقیق نتائج جدیدة

    1.إطار هامش الحركة المتاح للجمیع

  .مراقبة الجمهور لأعمال المجالس المنتخبة:الفرع الثاني

ورؤساء المجالس الشعبیة  ،إن عدم استطاعة رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة

تمثیل الدولة لأنهم یهتمون دائما و ، الولائیة تجاوز نظرتهم الضیقة لمفهوم التمثیل الشعبي

مثلین للدولة مما أعطى تناقضات على حساب مهمتهم كم ،كممثلین للمواطنین بدورهم

  .تضارباتو 

مضرة و  ،یة المنتخبة كانت شكلیة متحزبةإن التعددیة داخل المجالس الشعب

قلة الوعي في طرح القضایا و ، صصنظرا لانعدام التكوین المتخ ،بمصلحة المواطنین

س المجالس الشعبیة المحلیة عن طریق ى رأحیث في معظم الحالات یصل إل حلها،و 

دون یشملون وزنا شعبیا  فنجد أشخاص ،أو التعیین أشخاص من آفاق مختلفة ،الانتخاب

                                                           
،  دیوان المطبوعات الجامعیة ، البلدیة ، الولایة المؤسسات المركزیة و المحلیة في الجزائر، محمد العربي سعودي ،-1

   .88ص ، 2006 ،جزائر ال
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وقلیلا  ،لا یفقهون في عالم التسییر أیضا كونهم ،لا درایة بعالم الجماعات المحلیةو  ،ثقافة

ي صاحب وزن أو الولائ ،جدا ما نصادف شخصا أصبح رئیسا للمجلس الشعبي البلدي

  .شعبي و تكوین عالي و یملك برنامجا یتماشى وواقع الجماعات المحلیة و مهامها

وعلیه كان الوجوب إشراك الجمهور في مراقبة أعمال المجالس المنتخبة و ذلك 

استنساخ والاطلاع على محاضر مداولاتها و ، من خلال حضور مداولات تلك المجالس

  .ما سنتطرق له تفصیلا من خلال قانون البلدیة و الولایةوهذا  1منها على النفقة الخاصة

وعلیه ومن خلال قانون البلدیة الجدید نجده أفرد بابا بعنوان مشاركة المواطنین في تسییر 

یتخذ " :من هذا القانون في فقرتها الثانیة على 11حیث نصت المادة  ،شؤون البلدیة

حول خیارات  واطنین بشؤونهم و استشارتهمالمجلس الشعبي البلدي كل التدابیر لإعلام الم

الثقافیة حسب الشروط المحددة في هذا أولویات التهیئة والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة و و 

الوسائل ستعمال على وجه الخصوص الوسائط و یمكن في هذا المجال او ، القانون

  .الإعلامیة المتاحة

اطه السنوي أمام كما یمكن في المجلس الشعبي البلدي تقدیم عرض نش

   2".المواطنین

، أیضا اقبة الجمهور لأعمال هذه الأخیرةإن هذا الأخیر إن دلّ على تكریس مر 

قصد تحقیق " :من خلال قولها ما یأتي ،من هذا القانون تكرس ذلك 12نجد المادة 

أعلاه،  11أهداف الدیمقراطیة المحلیة في إطار التسییر الجواري المذكورة في المادة 

ر المجلس الشعبي البلدي على وضع إطار ملائم للمبادرات المحلیة التي تهدف إلى یسه

تحفیز المواطنین و حثهم على المشاركة في تسویة مشاكلهم و تحسین ظروف 

یمكن لرئیس المجلس الشعبي البلدي كلما " :بقولها 13كما أجازت المادة  ،3"معیشتهم

                                                           
   .17،ص2001/2002نعیمة ولد عامر، المشاركة السیاسیة في الجزائر،،مذكرة ماجستیر ، جامعة الجزائر ،-1
   .،السابق ذكره 10-11من القانون  11المادة -2
  .،السابق ذكره  10-11من القانون  ، 12المادة -3
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بكل شخصیة محلیة وكل خبیر  استشاریة،أن یستعین بصفة  ،اقتضت ذلك شؤون البلدیة

أو كل ممثل جمعیة محلیة معتمدة قانونا، الذین من شأنهم تقدیم أي مساهمة مفیدة /و

  1."بحكم مؤهلاتهم أو طبیعة نشاطاتهم ،لأشغال المجلس أو لجانه

یمكن : "بقولها 14جاءت المادة  ،لأعمال المجلس ما لرقابة الجمهورتدعیأیضا و 

كذا القرارات و  ،مداولات المجلس الشعبي البلدي ع على مستخرجاتكل شخص الاطلا

جزئیة على  ة الحصول على نسخة منها كاملة أوو یمكن كل شخص ذي مصلح ،البلدیة

    2."نفقته

فنجده یكرس رقابة الجمهور على أعمال المجلس  ،أما بالنسبة لقانون الولایة

قول نون الولایة الجدید تمن قا 18المادة علیه نجد و ، الشعبي الولائي من خلال عدة مواد

ولائي عند یلصق جدول أعمال الدورة فور استدعاء أعضاء المجلس الشعبي ال" :مایلي

لاسیما لصاق المخصصة لإعلام الجمهور، و في أماكن الإو ، مدخل قاعة المداولات

   3".الالكترونیة منها، و في مقر الولایة و البلدیات التابعة لها

تكون جلسات المجلس الشعبي " :فقد نصت  ،من نفس القانون 26ة أما الماد

  4".الولائي علنیة

یمكنه طرد ولى رئیس الجلسة ضبط المناقشات و یت" :على 27أیضا نصت المادة 

قصود ، والم5"أي شخص غیر عضو بالمجلس یخل بحسن سیر هذه المناقشات بعد إنذاره

  .و المواطنین ،فة الجمهورالأشخاص من كا هنا بشخص غیر عضو بالمجلس هم

من نفس  31، فقد جاءت المادة أیضا و تكریسا لرقابة الجمهور للمجالس المنتخبة الولائیة

أدناه، بلصق مستخلص مداولة المجلس  32مع مراعاة أحكام المادة " :القانون بقولها

                                                           
  .القانون نفسه، 13المادة -1
  . نفسهالقانون ، 14المادة  -2
   .السابق ذكره 07-12من القانون  18المادة -3
  . القانون نفسه، 26المادة -4
   .،السابق ذكره07-12، من القانون 27المادة  -5
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م التي المصادق علیه بصفة نهائیة بسعي من الوالي خلال الثمانیة أیا ،الشعبي الولائي

البلدیات لإعلام الجمهور وبمقر الولایة و تلي دخولها حیز التنفیذ، في الأماكن المخصصة 

  1".و بكل وسیلة إعلام أخرى

التنظیمیة مع مراعاة الأحكام التشریعیة و :"على ما یلي 32كما نصت المادة 

، یحق لكل شخص ة باحترام الحیاة الخاصة للمواطن وبسریة الإعلام والنظام العامالملزم

أن مداولات المجلس الشعبي الولائي و له مصلحة أن یطلع في عین المكان على محاضر 

  ."2یحصل على نسخة كاملة أو جزئیة منها على نفقته

إن كل ما تقدم ذكره من مواد سواء من قانون البلدیة أو الولایة فهو تكریس لعملیة 

  .رقابة الجمهور على هذه الأخیرة

  .الرقابة الشعبیة الغیر مباشرة: يالمطلب الثان

  .الرقابة عن طریق المجتمع المدني: الفرع الأول

لا یقع على عاتق السلطات المحلیة فقط الاقتراب من منظمات المجتمع المدني، 

ضا التواصل مع السلطات المحلیة والمشاركة في تأطیر بل یقع على هذه الأخیرة أی

محلي بمختلف مجالاته ومیادینه دة في بناء الشأن ال،و أن تكون قوة اقتراح جاالمواطنین

  .جهازا شعبیا للرقابة على التنفیذو 

وضمن نفس الإطار تلزم منظمات المجتمع المدني هي الأخرى بالعمل في إطار 

ض علیها التقیید بنظم المحاسبة والمساءلة في كنف الشفافیة التامة التي تفر و ، القانون

س مبدأ التداول على السلطة، وینبغي أن تكون تكریالمسیرة و الداخلیة وانتخاب هیاكلها 

  .النموذج الأول لتكریس جملة معاییر الحكم الراشد و ، المدرسة الأولى

و لقد أرجع التقریر الأول حول تنفیذ برنامج العمل الوطني في مجال الحكامة 

الهائل للجمعیات ذات  المقدم في إطار الآلیة الإفریقیة للتقییم من قبل النظر إلى الارتفاع
                                                           

    .  القانون نفسه، 31المادة  -1
  .القانون نفسه  ،32المادة  -2
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البالغ عددها ،والجمعیات ذات الطابع الوطني و  78928الطابع المحلي و البالغ عددها 

و علیه  ،1أهمها تلك المتعلقة بتخفیف إجراءات الإنشاء ،العدید من العناصر إلى 848

فقد أصبحت هیئات المجتمع المدني هما دولیا مشتركا تتضافر من أجل مكافحة جهود 

منظمات المعنیة بمكافحة في العالم ،و علیه ظهرت العدید من الهیئات ومن ال في كل

أصبح لوجود هیئات المجتمع المدني دور قوي و فعّال في تجسید الفساد وتجسید الرقابة و 

                                                   2.الرقابة و مكافحة الفساد

منه  15خلال المادة من و  01-06ة الفساد أیضا و بالرجوع إلى قانون مكافح

وقد جاء في المادة  ،مكافحة الفسادركة المجتمع المدني في الرقابة و مشایكرس تفعیل و 

من الفساد و مكافحته بتدابیر یجب تشجیع مشاركة المجتمع المدني في الوقایة " :یليما

  : مثل

طنین في تفسیر المواتعزیز مشاركة لشفافیة في كیفیة اتخاذ القرار و اعتماد ا -

 .الشؤون العمومیة

 .تحسیسیة بمخاطر الفساد على المجتمع إعداد برامج تكوینیة و  -

لى المعلومات المتعلقة بالفساد الجمهور من الحصول عتمكین وسائل الإعلام و  -

 الأمنكذا مقتضیات شرف وكرامة الأشخاص و مراعاة حرمة الحیاة الخاصة و و 

 3."القضاء ادحیوالنظام العام و  ،الوطني

یلتزم بقواعد اجتماعیة  أنباعتبار المجتمع المدني موافق لمبدأ الحریة التي یجب و 

علیها فالمجتمع المدني دوره أسباب الاستقرار السیاسي و  متصاصلا ،ذات طبیعة أخلاقیة

                                                           
   .140و  139عمار بوضیاف،شرح قانون البلدیة ،مرجع سابق،ص-1
   .04،ص2006،، مصرالفساد الإداري، دار الجامعة الجدیدة للنشر،الاسكندریة عصام عبد الفتاح،-2
 .المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته  2006فبرایر سنة  20مؤرخ في  01-06قانون رقم  -3
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معززة لقیم النزاهة بین كافة شرائح ثل في خلق ثقافة مناهضة للفساد و یتم ،الأساسي

  1.باستعمال لغة سهلة قادرة للوصول إلى وعي وعقلیة المواطن البسیط ،المجتمع

والغیر سیاسیة النشطة  ،باعتبار المجتمع المدني هو مجمل الجمعیات الوظیفیةو 

لتحقیق و ،2الهادفة لتحقیق الصالح العام في المجتمع أو المجتمعاتوالمبادرة والمستقلة و 

مكافحة ن شأنها تفعیل الرقابة الشعبیة و مأنشأ عدة نقاط و  ،جسد المجتمع المدني ذلك

  : الفساد و نذكر منها

طرق الحد منه عن ریة أكادیمیة حول مفهوم الفساد ومظاهره المتجددة و عقد ندوات فك -

هذا من أجل الإبقاء على مكافحة الفساد كمحور اهتمام و ، على المستوى المحلي

  .للفساد ومظاهرهخلاقیة المعارضة المواطنین المحلیین لترسیخ قیم أ

ضد المتورطین فیه لمنع هذا عن طریق تحریك قضایا الفساد تعریة و فضح الفساد و  -

  .الحد من ظاهرة اللاعقاب انتشاره وتفشیه و 

هذا من أجل ه مع الأجهزة الإداریة المحلیة و ى تسیر تللاتوعیة المواطن المحلي بالقوانین  -

كذلك تعریف و  ،من طرف الموظف العمومي توضیحها لتفادي الاستغلال السلبي للمواطن

  .نیة التي تمكنه من التصدي للفسادالجمهور بالآلیات القانو 

تأثیر على من خلال ال ،إن المجتمع المدني یؤدي دورا حیویا في مكافحة الفساد

شفافیة أداء و  ،إدارة الموارد التي تعزز مسألة الرقابةوضع السیاسات العامة وتعبئة و 

كما یمكنها عرض تدابیر إصلاحیة على الأجهزة لیة للخدمات المكلفة بها ،س المحالمجال

                                                           
 . 473،474عصام عبد الفتاح ، المرجع السابق ، ص  -1
الفساد في المجالس المحلیة ، مذكرة ماجیستیر في العلوم عروفي بلال ،الحوكمة المحلیة و دورها في مكافحة -2

 .60، ص  2012السیاسیة ، جامعة الجزائر ، سنة 
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هذا عن و  بذلك یعزز المجتمع المدني مشاركته في الشؤون العامةالإداریة المحلیة ،و 

  : طریق 

أنظمة فقد نجحت المنظمات الغیر حكومیة في بعض بلدان الضغط لإقرار قوانین و  -

ساعدت في إحداث إصلاح الرأي العام إلى قضایا الفساد و  العالم في لفت انتباه

یعاقب سن قوانین توضح ممارسة الفساد و  عن طریف الضغط من أجل ،تنظیمي

 .المتورطین

ا لمساهمته ،مطالبتها بنشر معلومات حول قضایا الفسادالضغط على الحكومات و  -

 .في نشر الوعي لدى فئات المجتمع

أعلاه نجد المجتمع المدني یساهم محلیا في تحقیق من خلال ما ورد ذكره علیه و و 

ذلك من ضمن الفوائد كو  ،ة بالمواطن لتحقیق هدف التنمیةفوائد كثیرة من بینها الاستعان

تالي تمكین بالو  ،ة المواطنین في الحیاة المحلیةترقیة مشاركمساهمتها في تفعیل الرقابة و 

لذي یمارسه منتخبیهم في طرح هموم إعادة النظر في الاحتكار االمواطنین من تقییم و 

قة جدیدة بین هؤلاء المواطنین هم بل یؤدي إلى إعادة النظر في صیاغة علا ،وقضایا

  1.الحق في إبداء و مراقبة ممثلیهم ممثلیهم في صیاغة تأخذ اعتبارو 

  .الرقابة عن طریق القنوات الإعلامیة : الفرع الثاني 

، فهي بكل الدولة وهي عین الشعب ولسان حالهطة الرابعة في الصحافة هي السل

لصالح الشعب هدفها تنویر وبة تقوم بتسلیط نوع من الرقابة مكتو  ،صورها مسموعة مرئیة

كما تقوم في خضم  ،السلبیاتوغیرهم ومساعدتهم في كشف النقائص و  ،المنتخبین البلدیین

للجهات المعنیة في  إیصال أصواتهمو  ،عملها الرقابي ذلك بنقل انشغالات المواطنین

                                                           
،  2012/2013سنة ، جامعة ورقلة،زروقي ملیكة ، أسالیب مكافحة الفساد في الإدارة المحلیة ، مذكرة ماجستیر -1

 . 42،42ص 
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" جیمس دولفنسون " :كشف مظاهر سوء التسییر فهي كما یرىالبلدیة وفي الوصایة و 

ساءلة ووسیلة البنك الدولي لا تعد متنفسا للتعبیر عن الرأي فحسب بل مصدرا للم مدیر

 ،فعالیة وقوةالتحقق من الفساد كما تساعد على بناء مؤسسات أكثر للمشاركة المدنیة و 

  .عدالةتوزیعها على نحو أكثر فعالیة و و ،تساهم في حین استخدام الموارد و 

من دونه لا یمكن و  ،یشكل الإعلام الحر أحد أبرز مقومات المجتمع الدیمقراطيو 

فهو بمثابة صمام الأمان یحرسها تزدهر مو أیة تجربة دیمقراطیة حقیقیة وتتطور و تن أن

لا یمكن للإعلام الحر أن یولد بصورة و  ،طورمامها آفاق للنضج والتیفتح أو  ،یقاومهاو 

یمر بمراحل ولادة ومراهقة ثم نضج، من خلال  أنمتكاملة مرة واحدة بل لابد و  ،مثالیة

إنما هو مشروع زاج مع مسار العملیة الدیمقراطیة، فهو لا یعمل في فراغ و الامتالتفاعل و 

إیدیولوجیة لذلك فإن البیئة محكومة بمكونات ثقافیة و  ، هذهنةبیئة اجتماعیة معی محدد في

الضرورة تجاوز شروط هذه البیئة ومتطلباتها، فلقد أثبتت التجارب حریة الإعلام لا تعني ب

، أن الإعلام هو مقیاس معرفة درجة الحریة صة البلدان الدیمقراطیة الرئیسیةخاالعالمیة و 

نى أن الإعلام أصبح هو المقیاس في أي بمع ،التي تتمتع بها تلك الدیمقراطیات

  .1"دیمقراطیة الحكومات من عدمها 

، علیه فإن الإعلام یعتبر من الوسائل التي تتحقق بها الرقابة الشعبیة على الإدارةو 

حیث نجد هذا الأخیر یسعى إلى تحقیق عدد من الأهداف التي تتمثل في إعلام هادف 

 تنتقد وتتقصى الحقائق  ،اقبسلطة رابعة تر یحقق رسالة الإعلام في كونه  ،غیر منحاز

إشاعة مفاهیم المواطنة ة و الحداثأن ینصب على تنمیة قیم الأصالة و من أجل و 

في التعبیر حقوق الإنسان كحقه حمایة الدیمقراطیة والتعددیة والحریة والتعایش و و 

الخصوصیات و  واحترام الحقوق الثقافیة التنمیة الإنسانیة الشاملة ،المشاركة الشعبیة و و 

                                                           
تها في الدستور الجزائري ، مذكرة ماجیستر ،جامعة البلیدة ، سعید عادل بهناس ، حریة الإعلام و ضمانات ممارس-1

 . 4، ص  2013سنة 
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ئح المجتمع بالتطورات الاضطلاع بمهمات توعیة شرابكل أشكاله لمكونات الشعب كافة و 

العلمیة بما یسهم على نحو فعال في نشر الاجتماعیة والثقافیة و  ،الاقتصادیة،السیاسیة 

  .التحلیلي لمعطیات المعرفة خلال الضخ المعلوماتي الإخباري و من  ،الثقافة

حر تعزیز مفهوم المجتمع المدني ومؤسساته وسیادة الإعلام الإن من أهداف 

إیجاد وسائل ین بأهمیة العملیة الدیمقراطیة وأبعادها المختلفة و تثقیف المواطنالقانون و 

، و تعزیز سبل تواصل المسئولین مع المشاكل ل بین المكونات المختلفة للمجتمعالتواص

بما ینمي من  ،المسائلة في القضایا العامة خلق ثقافةاعیة والاقتصادیة للشعب و الاجتم

من  ،التوعیة بضرورة المحافظة على الهویة الثقافیة الوطنیةحس المسؤولیة والمواطنة و 

رج الارتقاء بالمستوى یندخلال العنایة بالموروث الثقافي والحضاري والحفاظ علیه و 

حا للأداء الإعلامي ق تطورا واضالفني ضمن أهداف الإعلام  الحر بما یحقالإعلامي و 

ودعم  ،تطویر وسائل إنتاجه لینافس نظراءه من المؤسسات الإعلامیة في المنطقةو 

اصل مع العالم من خلال الندوات والبرامج فضلا عن التو  ،الابتكار والأعمال التجریبیة

بغیة نقل صور  ،تأسیس مكاتب إعلامیة في العواصم الإعلامیة المهمةونقل الأحداث و 

  1.تعزیز وتطویر العلاقات الإعلامیة والثقافیة والفنیة مع نظیرتها في تلك الدولحقیقیة و 

لا یمكن  ،أما واقع الإعلام الحر في ظل الممارسة الجزائریة في میدان الإعلامیات

من الملاحظ أن هذه  لكن ،التقلیل من شأنها عندما نتحدث عن واقع الإعلام الجزائري

ها حیث تقلب انتمائها لواقع الاجتماعي علیها فقدت حیادیتبفعل انعكاسات االإعلامیات و 

هي المتابع لها ینتابه شعور غریب و  الحزبي على انتمائها الوطني حتى أنالسیاسي أو 

من ثم عمقت بعض هذه لهجة تثیر في بعض الأحیان الشك والریبة في هویتها و تتحدث ب

، ومنها المجتمع الجزائري وعززت روح التشرذم ،میات الانقسام داخل المجتمعاتالإعلا

                                                           
  . 07سعید عادل بهناس، المرجع السابق ، ص  -  1
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من ینقل الحقیقة كاملة ترى من یصدق ومن یكذب و  ،فأصبح المواطن في حیرة من أمره

  . و من یزور ویحرف فیها 

أصبح حاجة ملحة في  ،الشعبیات وسطیة بین السلطات الرسمیة و إن وجود إعلام

دون وجود هذه الواسطة بین الطرفین من و  ،تشار الواسع للإعلامیات المنحازةضوء الان

ا نظرا لاختلاف مشوش ،ستكون رؤیة الأوساط الحكومیة إلى ما یجري في صفوف الشعب

كما أن رؤیة  ،ةالتفسیرات التي تنقلها تلك الإعلامیات غیر المحایدالرؤى والمواقف و 

العلة ستصاب بنفس  ،الأوساط الشعبیة لمواقف سلطاتهم الحكومیة ونشاطها وسیاساتها

وهذا ما دفع الكثیر من الدول الدیمقراطیة إلى إنشاء شبكات إعلامیة  ،وللسبب نفسه أیضا

  . تعبر عن وجهات نظرها ولكنها مستقلة تماما عنها ولا تخضع إلى توجیهاتها المباشرة

، فإذا كانت الحكومة مسؤولة في الجزائر سلطاته المباشرة معه لقد اكتسب الإعلام

  .ؤول مع الحكومة أمام الرأي العامفإن هذا البرلمان نفسه مسأمام البرلمان 

على هذا الرأي العام و توجیهه  بما أن الإعلام له الدور الفعال في التأثیرو 

السیاسیون في معظم أنحاء العالم یقفون لذلك نرى أن القادة والزعماء و  ،التعبیر عنهو 

المیكروفونات، فالإعلام لا یمتلك أمام عدسات المصورین وخلف منصات  احترامل و بّإجلا

من سلاح أو ذخیرة  لیس لدیهدبابات ولا مدافع ولا قنابل ولا أحزمة ناسفة ولا مفخخات و 

  1.سوى الأقلام والكلمات والصور لتجسید الرقابة الشعبیة
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  .الأحزاب السیاسیة  ن طریقالرقابة ع: الفرع الثالث 

فلا وجود لهذه الأخیرة  ،رمز الدیمقراطیةیجمع الفقهاء على أن الأحزاب السیاسیة 

إذ تلعب دورا أساسیا في التعبیر عن مختلف الاتجاهات  ،دون وجود الأحزاب السیاسیة

و بهذا یصبح  ،و یرجع لها الفضل في التعبیر عن الرأي العام ،السیاسیة في الدولة

  . والحیاة السیاسیة ،بإمكان الشعب المشاركة في الشؤون العامة

فراد تتبنى رؤیة تنظیم یتشكل من مجموعة من الأ" الأحزاب السیاسیة بأنها  تعرفو 

أفكارها ووضعها موضع  ّ متكاملة تعمل في ظل نظام قائم على نشرو  ،سیاسیة منسجمة

على حساب  ،تهدف من وراء ذلك إلى كسب ثقة أكبر عدد ممكن من المواطنینالتنفیذ و 

علیه فإن الجزائر قد عرفت ، و 1غیرها و تولي السلطة أو على الأقل المشاركة في قراراتها

، وقبل مرحلة الاستقلال ،السیاسیة من الناحیة الواقعیة والمیدانیة في فترة مبكرة التعددیة

الذي و  1989تجسد من خلال دستور  ،فإن الدخول في التعددیة من الناحیة القانونیة

یات ذات الطابع السیاسي معترف به، منه بأن حق إنشاء الجمع 40نت عنه المادة أعل

بع تطبیقا لهذه المادة صدر أول قانون للأحزاب أطلق علیه قانون الجمعیات ذات الطاو 

لق بالجمعیات المتع 1989جویلیة  5المؤرخ في  11-89السیاسي بموجب القانون رقم 

  . مادة 44تضمن  قدو ، ذات الطابع السیاسي

جاء بمصطلح جدید أكثر ملائمة ألا وهو  ،1996غیر أن التعدیل الدستوري لسنة 

شاء الأحزاب حق إن"  42رد في المادة صطلح الحزب بدل الجمعیة السیاسیة، حیث و م

من ذات التعدیل أن قانون الأحزاب  123أعلنت المادة و ". السیاسیة معترف به ومضمون

عضوي بما یؤكد سمو مضمون قواعد هذا القانون عن السیاسیة یشرع بمقتضى قانون 

من الطبیعي أـن یخضع قانون الأحزاب كم صلتها الكبیرة لقواعد الدستور، و غیرها بح
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مراقبة مطابقة النص مع یتمثل في  ،السیاسیة بحكم وصفه كقانون عضوي لإجراء خاص

  1من الدستور 123لمادة المنوط به المجلس الدستوري تطبیقا للفقرة الأخیرة من االدستور و 

استلزم إصدار منظومة تشریعیة جدیدة تتعلق بقانون  ،لما كان الأمر كذلكو 

المؤرخ في  09-97تراعي القواعد الدستوریة وأداة التشریع، وفعلا صدر الأمر  ،الأحزاب

المعدل و  ،المتعلق بالأحزاب السیاسیة ،المتضمن القانون العضوي 1996مارس  6

المتعلق  ،2012ینایر  12المؤرخ في  04-12ي بموجب القانون العضوي ثم ألغ .المتمم

 3أعلنت المادة ، و 2012لسنة  02لجریدة الرسمیة رقم المنشور في ابالأحزاب السیاسیة و 

یاة السیاسیة بوسائل دیمقراطیة الهدف من الحزب السیاسي هو المشاركة في الح أنمنه 

ج سیاسي دون ابتغاء هدف یدر حول برنامسلمیة من خلال جمع مواطنین جزائریین و 

  .ربحا

، إذا كانت التعددیة الحزبیة هي المظهر الممیز للنظام الدستوري الجزائري الحاليو 

فإن تأكید ذلك لاشك یستوجب العدید من الآلیات القانونیة ضمن أطر تشریعیة متنوعة 

غیرها قانون البلدیة و لایة و ن الو قانو دیة الحزبیة كقانون الانتخابات و من شأنها تكریس التعد

  2.من القوانین

تعمل على إعداد المواطن سیاسیا وتساهم في تربیته كما نجد الأحزاب السیاسیة 

، فیقوم الحزب بتزوید الأفراد مشاركة الناخب في مشاكل الجماهیریتم ذلك بوتثقیفه و 

یة المشاكل همبالمعلومات السیاسیة الصحیحة بواسطة أجهزة الإعلام المختلفة لیدرك أ

ي یؤدیها الحزب تتوقف علیه فإن نجاح الوظیفة السیاسیة التالتي تثور في المجتمع، و 

على الأفراد و التأثر بهم و یفسح لهم المجال لإبداء  على قوته ومدى قدرته في التأثیر
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ي موقف لما یقوم الحزب بدور المعارضة فإنه یضع الحكومة فأرائهم والدفاع عنها و 

  1.الشعب أمامالمسؤولیة و المحاسبة 

فلا وجود لهذه  ،علیه یجمع الفقهاء على أن الأحزاب السیاسیة رمز للدیمقراطیةو 

 إذ تلعب دورا أساسیا في التعبیر عن مختلف ،جود الأحزاب السیاسیةالأخیرة دون و 

بهذا یصبح العام و یرجع لها الفضل في التعبیر عن الرأي الاتجاهات السیاسیة في الدولة و 

، فلقد أصبحت الأحزاب شعب المشاركة في الشؤون العامة والحیاة السیاسیةإمكان الب

استبدادیة  السیاسیة عنصرا هاما في كل الأنظمة السیاسیة سواء كانت دیمقراطیة أو

لا یوجد هناك تزامن لیبرالیة أو اشتراكیة، متقدمة أو نامیة وأصبحت ضرورة لابد منها و 

هرة حدیثة نسبیا الدیمقراطیة حیث الأحزاب السیاسیة ظاسیة و تاریخي بین الأحزاب السیا

  . في شكلها الحالي

ى ضرورة وجود الأحزاب لكن رغم أهمیة الأحزاب السیاسیة نجد أن هناك من یر 

، أما الرأي المعارض فیرى السیاسیة وهناك من رأى أنها عامل شقاق وصراع وفوضى

تعمل على الإضراب في الدولة و الانشقاق و  الأحزاب السیاسیة تزید من عوامل أنأنصاره 

لأنها تدعو إلى التنافس وهذا یؤدي إلى ضعف  ،تفكیك الوحدة الوطنیة ووحدة الأمة

في الجزائر إبتداءا من  صراعات عدیدة كما حدثالحكومات ویدخل المجتمع في أزمات و 

فیها لمعارضة  تألف یكثر في الدولة الحدیثة العهد بالدیمقراطیة التي لا، و 1990سنة 

تعمل الأحزاب ها تلجأ للقوة لفرض وجهة نظرها و الاقتناع بالمنطق السلیم لكنبالمناقشة و 

 ضائه على حساب المصلحة العامة،السیاسیة على تحقیق مصالح الحزب أو مصالح أع

تعود علیه فإن الأحزاب السیاسیة تجعل الأنظمة الدیمقراطیة أنظمة جوفاء لأنها و 

، لذا تكون خضوع لأراء واتجاهات الحزب وبذلك تنعدم حریة النائبأعضائها على ال
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دد موقفه من المشاكل في الدولة السلطة الحقیقیة بید الهیئات الرئاسیة لكل حزب التي تح

  .وبذلك یصبح العضو ممثلا لحزبه .تحدد لممثلي الحزب خطة یسیرون على منوالهاو 

 ،ت السابقة لا تمس أصلا فكرة الحزبنتفق مع الجانب الذي یرى أن كافة الانتقادا

وجیة الإیدیولالوسائل التي تستعملها الأحزاب والنظام الحزبي المطبق و بل تنصب على 

  1.التي یتبعها و ینشرها الحزب

ن أقرب إلى الصواب لأعتبر هذا الاتجاه أكثر موضوعیة و أما الرأي المؤید حیث ی

التثقیف اب السیاسیة تعد مدارس للتكوین و ، حیث أن الأحز الأحزاب السیاسیة تحقق متعددة

بذلك تتكون لدى الأفراد ثقافة وتعمل على بسط وتوضیح أسباب المشاكل واقتراح الحلول و 

كذا تساعد على تكوین نخبة ممتازة من و  ،هم من المشاركة في الأمور العامةسیاسیة تمكن

لطة في حالة فوز تولي السمة القادرین على قیادة البلاد و إطارات الألسیاسة و رجال ا

المحكومین في السیاسیة همزة وصل بین الحكام و  ، كم أن للأحزابالحزب بالأغلبیة

، و لا تكون له أیة سلطة الشعب إلى نواب یمثلونه في الحكمیعهد  ،الدیمقراطیة النیابیة

ي یلتق ، و تتجلى فائدة الأحزاب السیاسیة في أن الشعبانتخابهمعلیها إلا في حالة إعادة 

واسطة الحزب لتحقیق یمكن للأفراد التأثیر على النواب ببنوابه لمناقشة المسائل العامة، و 

لدیمقراطیة السلبیة على السلطة بذلك تعد الأحزاب أداة لخدمة المنافسة امصالح الدولة، و 

 كما یتیح الحزب للأفراد فرصة الحوار ،بذلك تتحقق المشاركة الفعلیة في ممارسة السیادةو 

بذلك المناقشة من الناحیة السیاسیة والاجتماعیة و  مع السلطة للتعرف على الأمور محل

 2.شاركة الفعلیة في ممارسة السیادةتتحقق الم
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  :أما وسائل الأحزاب السیاسیة في ممارسة عملیة الرقابة نعدد منها ما یلي 

، فالحزب م وسیلةالتمثیل النیابي وهي تعد أه: ي كثیرة منه هالوسائل السیاسیة و  _  

، فكلما نجح الحزب في الس المنتخبة المحلیة أو الوطنیةیسعى إلى التواجد في كل المج

المناصب سیعمل على نشر مبادئه  إیصال أكبر عدد ممكن من ممثلیه إلى مثل هذه

  .الوصول إلیهاي السلطة و تتحقق مشاركته فتثبیتها و و 

قق التماسك ووحدة الحزب، و تقضي على ل التي تحهي الوسائالمناقشة و الإقناع و _  

  .نین لكسبهم و الحصول على أصواتهم، كما تستعمل تجاه المواطالخلافات المحتملة

ذلك عن طریق التمسك بالمبادئ و إدماج المصالح الخاصة في المصلحة الوطنیة _  

بل تعمل  ،الشعارات الوطنیة حتى لا تظهر أنها لا تتناقض مع المصلحة الوطنیةیم و القو 

  .على تحقیقه

من  ،وسائل الاتصال فكثیرا ما تلجأ جمیع الأحزاب إلى الوسائل الإعلامیة المختلفة_  

المتعلقة البیانات صحف وإذاعة مسموعة و مرئیة، حیث تصدر الجرائد والمجلات و 

  .بالرقابة وغیرها

 تظاهرات حزبیة تنفق الأحزاب أموالا كثیرة من أجل تنظیم: الوسائل المادیة الأخرى _  

، مختلفة سواء فكریة كالمحاضرات والمهرجانات وإنتاج الأفلام الوثائقیة ونشر الكتب

 نشر شعاراتات تكوینیة للأعضاء و كذلك طبع و وكذلك إنشاء مدارس خاصة تقدم دور 

  .وأوسمة وغیر ذلك ،الحزب في شكل معلقات

كریس الضغط على الحكومات إن كل ما سبق ذكره من وسائل كان له الشأن الكبیر في ت 

  ).1(بالأخص الشعبیةو تحقیق مبدأ الرقابة السیاسیة و 
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أیضا و تكریسا لمبدأ الرقابة فقد منح المشرع حق الأحزاب السیاسیة في مراقبة 

وعلیه فقد منح المشرع  ،تسهر علیها هیئة إداریةه الأخیرة تقوم و لأن هذ ،الانتخابات

لإشراف على العملیة المرشح عن الحزب السیاسي أو ممثله سلطات معینة تمكنه من ا

ذلك من خلال ممارسة المرشح عن الحزب أو ممثله لف مراحلها و تمراقبة مخالانتخابیة و 

هذا بواسطة وره في مكتب التصویت و بحض ،الدخول قانونا حق متابعة عملیات التصویت

أو الممثلین الدبلوماسیي ، حیث یجلس  ،أهیل تعدها المصالح المختصة في الولایةبطاقة ت

ان یعینه له رئیس مكتب الممثل خلال سیر عملیات التصویت في مك المرشح أو

وشاملة لسیر عملیات  ةفر هذا المكان للمراقب رؤیة واضحیجب أن یو التصویت و 

كل من الأشكال في عملیات بأي شیمكنه التحرك داخل المكتب أو التدخل صویت و الت

المتعلقة بسیر العملیة یمكنه تسجیل كل الملاحظات أو المنازعات التصویت، و 

  )1(.ةالانتخابی
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